كان كلامنا المتقدم في ذكر الإيرادات على الآخوند (يرحمه الله)
فيما أفاده من أن الواسطة إذا كانت جلية جرى الاستصحاب، كما في المثالين الأولين والثانيين، وكان الحوار بالخصوص حول المثالين الأخيرين، الضوء بالنسبة للشمس والجود بالنسبة لحاتم، وقلنا، أو وقال الماتن ـ إذا صح التعبيرـ ...
وقال الماتن في الأمس في كلامه إذا كان
 يريد أن التلازم لدى العرف تام وثابت، خلط بين جهتي الإثبات والثبوت، بعد ذلك قال: إن ادعى الآخوند بأن الملازمة مستفادة من خلال ظهور الدليل، يعني التمسك بالإطلاق، فالمناقشة مع الآخوند كالتالي: 

الإطلاق مثل العموم، معناه الاستيعاب والشمول، بمعنى أن هذا الإطلاق لم يرد على خصوص الملزوم حتى نقول إنه أينما جاء هذا الملزوم، أينما تحقق ملزوم فالأثر للازمه أثر له، ما جاء الإطلاق على هذا النحو، ولذلك يقول الماتن: ومعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نجزم بما جزم به الآخوند (يرحمه الله)
بمعنى أن الأثر للجود هو الأثر للوجود، أو الأثر للضوء هو الأثر للقرص، بعد ذلك أيضاً أورد ما يمكن أن يكون استثناءً، يمكن، هو ليس استثناء، لكن يمكن أن يتوهم أنه استثناء فأورده لدفع الدخل المقدر ـ إذا صح التعبيرـ ...

....

هذا التطبيق، لكن التطبيق لابد نلمح لكم، ،طبق من دون نفيدكم شيء، راح، لابد هو الاستذكار...

أورد ما يمكن أن يكون استثناء، ما هو هذا الذي يمكن أن يكون استثناء؟ يعني في بعض الأحايين، هناك إذا صح التعبير استفادة من أن الأثر للازم كالأثر للملزوم، بل أكثر من ذلك، بمعنى أن الدليل الدال على الملزوم هو دليل على اللازم، كما في قاعدتي الطهارة والحل، الدليل الشرعي ماذا؟ يقول لنا: هذا الثوب المشكوك الذي ليس له حالة سابقة طاهر، أليس كذلك؟ ومع ذلك نتعبد بعدم النجاسة، ويقول لنا هذا اللحم المشكوك مثلاً حلال، ومع ذلك نتعبد بعدم الحرمة لو كان له أثر، بمعنى أن الدليل الدال على الملزوم يكاد، بل حتى (يكاد) أزيلوها، قولوا هوهوية، هو هو، هوهوية، بمعنى أن الدليل الدال على الملزوم عينه الدليل على اللازم.

ثم قال (يحفظه الله): لكن لا نتوهمن أن هذا من قبيل ما مر، ما أفاده الآخوند (يرحمه الله)
 من أن الأثر للازم هو أثر للملزوم، لا، لأن هذا ليس من قبيل الاستفادة من الأصل، حتى تقول قاعدتا الطهارة والحلية كأصلين محرزين، أصلاً الاستفادة من نفس الدليل ماذا؟ الاجتهادي، يعني نفس الرواية الدالة على الحلية والدالة على الطهارة تدلل في نفس الوقت على هذين اللازمين، يعني على عدم الحرمة وعلى عدم النجاسة.

بعد ذلك أوردنا ما أفدناه من أن ما أوردناه فيما تقدم يحتاج إلى تتميم، التميم كان كالتالي...

فيما تقدم نحن قلنا إن ما أفاده الآخوند قد يكون له وجه، بينا في الخاتمة أنه لا وجه له، لماذا؟ لأن (لا تنقض اليقين بالشك) إطلاقه ما جاء ليدلل على الملزوم، حتى يكون الأثر للازم أثراً للملزوم أو أثراً لهما، وختمنا المطلب حامدين، الحمد لله تعالى...

بقي التطبيق، نطبق تالي نأخذ جزءاً قليلاً...

تطبيق:

وإن كانت قائمة، يعني هذه الملازمة، التلازم، بمفاد الدليل، يعني التلازم بين ماذا؟ الضوء والقرص، الكرم وحاتم، بمعنى أن وضوح الملازمة لما كان موجباً لانتقال الذهن من القرص إلى الضوء، فهو يستتبع دليل التعبد بالقرص للضوء، بالتعبد بالضوء، فهي لاتنفع مع كون دليل التعبد بالقرص هو الإطلاق، كما هو الحال باستصحابه المستفاد من إطلاق عدم نقض اليقين بالشك، لماذا؟ لعدم ظهور الملزوم في خصوصية الملزوم بعنوانه، الدليل ما جاء ليقول لنا: ترى أنا جيت لكم، أقول لك لا نتقض يعني لا تنقض الملزوم إذا كان هناك أثر يترتب على لازمه، فإن رفع اليد عن أثر اللازم هو رفع ليدك عن أثر الملزوم، عرفنا، نقول هذا الدليل ماذا نسميه؟ صحيح وصريح، فيكون كلام الآخوند ماذا؟ الذي قلنا أمس، مسمار في خشبة، إذا تتذكرون...
كأي...ينتقل بسبب وضوح الملازمة إلى لازمه المذكور، وإنما تنفع مع اختصاص، مع ورود دليل التعبد بالملزوم بعنوانه، يعني وارد في هذه الحيثية  الذي تقوم به الملازمة، عندنا مثال وارد  في هذه الحيثية؟ يقول نعم موجود، لكن هذا غير مستفاد باعتباره كأصل محرز، لكن جاي يوضح لنا المطلب ـ إذا صح التعبيرـ يعني كأننا أتينا به لماذا؟ حتى ندفع اللبس الذي سيمناه دفع ودخل مقدر...
ومنه استفادة التعبد بعدم النجاسة وعدم الحرمة، من الدليلين الدالين على قاعدتي الطهارة والحل، فإن الدليلين وإن تضمنا بالمطابقة التعبد بالطهارة والحل فقط، ولازم الطهارة عدم النجاسة، ولازم الحل عدم الحرمة....

إلا أن ظهور الملازمة للعدمين المذكورين، شفتوا الظهور، يعني كأنه جاي في الملزوم الدليل، معي أنتم هنا، تقدرون تحطون دويحه عليه حتى يوضح المطلب...

يوجب ظهور الدليلين بدلالتهما الإلتزامية في التعبد بهما بنحو يترتب الأثر المعلق عليهما، لكن هذا راجع في الحقيقة إلى سعة مفاد دليل الأصل، وحجية دلالته الإلتزامية التي لا إشكال فيها، يعني كأنه أصلاً من هذا القبيل رواية زرارة...

لاحجية الأصل المثبت بالتزام أن الدليل، أن الأثر للازمه أثر له، فرق بين المقام...

ومنه يظهر حال ما ذكرنا من الإجابة عن إشكال اختصاص ذلك بما إذا كان للملزوم أثر يصح التعبد بلحاظه، لأنه هو تدرون لما أورد هذا أشكال على نفسه، قال: طيب نحن استفدنا من (لا تنقض) ماذا؟ التنزيل، فقال القرص ما هو أثره هنا؟ لماذا ينزله منزلة، ليس له أثر القرص، نحن افترضنا أن الأثر ماذا يصير عليه؟ على الضوء، حتى نطهر به الأرض كما قلنا بالتجفيف، ما فيه أثر على الضوء، فما هو التنزيل، لأي شيء جاء؟ قال: نعم، الشارع يجعلهما كالشيء الواحد ويرى أن أثر أحدهما أثر لهما، أو ماذا؟ كالشيئين، لما أنا أرسلهما شيئاً واحداً، شيئان لكن أثرهما شيء واحد...

يقول: من الجواب عن اشكال اختصاص ذلك بما إذا كان للملزوم أثر يصح التعبد بلحاظه، فإن ارتفاع لغوية التعبد بالملزوم، لأن القرص قلنا ليس له أثر، فكيف يتعبدنا ببقائه وهو لا أثر له؟ نقول: يتعبدنا بلحاظ أثر لازمه وهو الضوء، لأن راح نستفيد من عنده آثار هذا، إنما يصلح للاستدلال مع اختصاص الدليل بالملزوم المذكور، لانحصار، رأيت كيف؟ لانحصار ارتفاع اللغوية، لأنه لا يوجد معنى لـ  (لا تنقض) إذا ما كان للقرص أي أثر، إلا أن نحمل كلام الشارع المقدس على وجود الأثر للضوء، صوناً لكلامه عن اللغوية...
أما إذا كان الدليل هو الإطلاق، فيكفي في رفع لغويته تنزيل ذلك الدليل على غير هذا المورد، يعني صح، ليس بشرط أن نحن أينما جاءنا نخلي له أثراً، بما أنه له موارداً نستفيد من عندنا (لا تنقض) هذا المورد نقول أصلاً نحن غير ملزمين إلا أن نطبقه في أي مورد، ما أصبح الكلام لغواً، الكلام إذا كان له بعض الفوائد ما يصير لغواً، في هذا المورد ليس له فائدة، نقول هذا المورد أصلاً ما يجري الاستصحاب...

شفتوا الذي أمس قلنا، هذا كلام، جاءنا كلام الكمباني، الكمباني ماذا قال للآخوند؟ قال له: أيها الأستاذ العزيز! رفع الله مقامك، أنت جئت لنا ببعض الأمثلة، قلت: العلة والمعلول، وبعد؟ المتضايفان، ثم ما هو بمثابتهما، القرص مع ضوئه، وحاتم مع جوده، نحن نريد نسألك هذا السؤال: هل أن اليقين بالعلة يختلف عن اليقين بمعلولها أم لا؟ إن قلت نعم، قلنا لك: قف، فإن الاستصحاب كما يجري في اليقين بالعلة يجري في اليقين بالمعلول، لأنه يقين ويصدق عليه (لاتنقض)، ولسنا بحاجة إلى كلامك من ألفه إلى يائه، عرفنا كلام الكمباني؟ انصافاً هذا خوش كلام، كلما الواحد تأمل فيه، يعني روعه، هم كلهم الآن، يعني كل المناقشات في الحقيقة المفروض تدور على هذا، إذا فيه يقين بعد نحن لماذا نقول هذا الأثر صار للازم؟ خلاص يقين وإلا استصحاب يجري، يعني مباشرة نقول، عرفنا ماذا يقول الكمباني؟

يقول: قد يتصور، واحد يدافع عن الآخوند، يقول نعم، لا، نحن ما نتكلم بلحاظ عالم الثبوت والارتباط بلحاظ هذا الترابط الثبوتي، لا، شف الآخوند يريد يتكلم، يقول: هناك دول في هذا الزمان، اتضح لكم، القرص موجود وضوء الشمس أصلاً ما موجود، الغيوم تغطي السماء كاملاً، نحن نتكلم أين؟ نتكلم إذا كان هذا التلازم موجود بلحاظ الخارج على نحو القضايا الجزئية، وليس على نحو أينما كان كان، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ يعني عندنا في بعض الموارد تلازم، وهذا التلازم ليس بلحاظ الحقيقة التكوينية حتى تقول يقين ويقين، قصدك هكذا تقول؟ نحن نسأل الآخوند، أو الكمباني يسأل الآخوند، يقول قصدك هكذا؟ إذا تقول لنا قصدك هكذا، بعد مباشرة لا تقول هناك واسطة جلية، قصدك الواسطة الجلية يعني ترتب ثبوتي، ما فيه انفكاك بلحاظ عالم الثبوت، هذا يجري الاستصحاب، قصدك في الخارج على نحو القضايا الجزئية؟ هذا يصير باؤك تجر وباؤنا لا تجر، عرفنا؟ يعني يقول هذه تصير قضية كلية: أينما تحقق تلازم بلحاظ الخارج لوجود شيء خارجي يحقق هذا التلازم، فالمفروض الأثر للازم يصير أثراً للملزوم، ونحن هذا مورد نقاشنا، كله في الأصل المثبت هذه القضية، عرفنا ماذا يقول له؟ كيف التفكيك، انصافاً هذا نقاش مثل الرياضيات، يعني مثل القاعدة الرياضية، يقول له إما أن تكون القضية بهذه المثابة أو بهذه المثابة، بعد أين المفر؟ كلا لا وزر، هذه آية في القرآن، عرفنا؟....

هذا كله مع أن عدم التفكيك بين حاتم وجوده، أو القرص وضوء الشمس، بين المستصحب والواسطة في التعبد لوضوح الملازمة بينهما كما في المتضايفين، يعني الأبوة والبنوة، ملازم لعدم التفكيك بينهما في اليقين والشك، فيجري الاستصحاب في نفس الواسطة ويغني عن الاستصحاب، لماذا بعد نستصحب القرص؟ عندنا يقين وشك، مباشرة نجري، وإلا هذا أين اذنك يا حبشي؟ قال، نعم...
ولو افترضنا عدم التلازم بين الأمرين في اليقين لتوقف التلازم بينهما على أمر خارج، شوف يعني أنا وضحتها لكم، قلت يعني بنحو القضية الجزئية، في بعض الأحيان يعني، ليس على أساس العلاقة الثبوتية التي لا تنفك أبداً...

غير موجود حال اليقين بالملزوم، موجود حال الشك فيه فقط بلحاظ الخارج، عرفنا كيف اتضح المطلب؟....

فلا وجه لعدم التفكيك بينهما عرفاً في التعبد، لأن الملازمة الاتفاقية بين الشيئين بسبب بعض الطوارئ الخارجية لا توجب ذلك، وإلا كان الأصل المثبت حجة مطلقاً، يعني غيروا، جيبوا كلامه، إما يكون الأصل المثبت حجة مطلقاً، وليس بحاجة أنت تجيب لنا بعد هذا المورد، لأن يصير هذا من باب ماذا؟ عطف على الأصل المثبت ليس له أي خصوصية....

هذا بعد أيضاً مثل الذي مر عندنا في بعض الأحيان باكر راح يجيؤنا استثناء، في بعض الأحايين نعم، عندنا عدم تفكيك بين شيئين، لكن مستفاد مثل ما نقول من نفس الدليل، كما مر علينا، وهذا سوف يأتينا، بهذا نكتفي...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
